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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر وفاتح دیسمبر 1997 اللتین قدمھما السید عبد الرحمان
البوملالي والسید عمر أبو الزھور ـ بصفتھما مرشحین ـ طالبین فیھما إلغاء انتخاب السید لحسن أمزوغ عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع

الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تدمنات ـ آیت بوأولي" التابعة لإقلیم أزیلال ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 16 فبرایر و20 أبریل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بھا ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلین 81 و108 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن الطعنین یتعلقان بنفس العملیة الانتخابیة ، الأمر الذي ینبغي معھ ضمھما والبت فیھما بقرار واحد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ لجأ ، أثناء فترة الحملة الانتخابیة ویوم الاقتراع ، إلى وسائل شتى لحمل الناخبین
على التصویت لھ كالعنف والتھدید وتوزیع المال والمشروبات وإقامة الولائم واستغلال صفتھ رئیسا لمجلس جماعة تفني للضغط على الناخبین
ونشر أخبار زائفة وإشاعات كاذبة ، وأن أعوان السلطة ورؤساء مجالس بعض الجماعات المحلیة تدخلوا ھم كذلك للضغط على الناخبین قصد

التصویت للمطعون في انتخابھ ؛

لكن ، حیث إن الشكایات المدلى بنسخ منھا لیست في حد ذاتھا حجة على صحة ھذه الادعاءات ، الأمر الذي تكون معھ ھذه الأخیرة غیر مرتكزة
على أساس ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصویت بجماعة تفني ، التي یرأس المطعون في انتخابھ مجلسھا ، تم اختیارھم من بین
موظفي ھذه الجماعة الخاضعین لسلطتھ ، وأن أعضاء مكاتب التصویت لم یقع اختیارھم من بین الناخبین الحاضرین بمكان التصویت عند افتتاح
الاقتراع ـ كما تنص على ذلك الفقرة الثانیة من المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ـ وإنما قامت السلطة المحلیة
بانتقائھم من بین الناخبین الموالین للمطعون في انتخابھ ووضعت لائحة بأسمائھم قبل تاریخ الاقتراع بعدة أیام ، وأن بعض أعضاء مكاتب
التصویت أمیون لا یحسنون القراءة والكتابة ، كما یستخلص ذلك من شكل توقیعاتھم ومن كون بعضھم بصموا محاضر مكاتب التصویت بدل

توقیعھا ؛

لكن ، من جھة أولى ، حیث إن المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 ، المومأ إلیھ أعلاه ، تخول في فقرتھا الأولى عامل العمالة أو الإقلیم
صلاحیة تعیین رؤساء مكاتب التصویت وتترك لسلطتھ التقدیریة اختیارھم من بین الموظفین والعاملین بالإدارة العمومیة أو الجماعات المحلیة أو
المؤسسات العامة أو الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة ، ولم یثبت الطاعنان ، بل ولم یدع أي واحد منھما ، أن تعیینھم من بین موظفي

الجماعة التي یرأس المطعون في انتخابھ مجلسھا كان لھ ـ على فرض ثبوتھ ـ تأثیر في توجیھ  الاقتراع ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إن ادعاء كون السلطة المحلیة قامت بانتقاء أعضاء مكاتب التصویت ووضعت لائحة بأسمائھم قبل تاریخ الاقتراع لم یقع
الإدلاء بما یثبتھ ؛

وحیث ، من جھة ثالثة ، إن شكل توقیعات بعض أعضاء مكاتب التصویت لا یلزم منھ أنھم لا یحسنون القراءة والكتابة ؛



وحیث إنھ إذا كان عضو واحد في كل من مكتبي التصویت رقم 1 و2 بجماعة سیدي بوخلف قد بصم نظیر المحضر الذي أدلى بھ أحد الطاعنین ،
فإنھ قد ذیلھ كذلك بتوقیعھ ؛

وحیث إنھ إذا كان بعض أعضاء مكاتب التصویت رقم 29 و32 ببلدیة دمنات ورقم 13 بجماعة تفني قد بصموا نظائر محاضرھا التي أدلى بھا أحد
الطاعنین فإنھ یبین من الاطلاع على نظائرھا المودعة بالمحكمة الابتدائیة بأزیلال أنھا جاءت مذیلة بتوقیعاتھم ؛

وحیث إن المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت غیر قائمة على أساس في وجھیھا الأول والثاني وغیر جدیرة بالاعتبار في وجھھا الثالث ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع :

حیث ، من جھة ، إن أحد الطاعنین ادعى أن السلطة المحلیة رفضت تسلم لائحة ممثلیھ في مكاتب التصویت ، وأن ممثلي مرشحین آخرین تم
طردھم من مكاتب التصویت ، وأن بعض الأشخاص صوتوا مكان ناخبین متغیبین أو متوفین ، وأن بعض الناخبین صوتوا عدة مرات أو صوتوا
دون الإدلاء ببطاقة ھویة وآخرین صوتوا ببطائق انتخابیة كتبت بخط الید ولم تستخرج من الحاسوب ، وأن عملیة فرز وإحصاء الأصوات قام بھا
عضو سابق في مجلس النواب وتمت في غیبة ممثلي المرشحین ، وأن النتائج النھائیة وقع الإعلان عنھا قبل انتھاء عملیة فرز الأصوات وإحصائھا
، وأن رؤساء مكاتب التصویت رفضوا تسلیم ممثلیھ نسخا من محاضرھا ، وأن ممثلي السلطة الإداریة رفضوا السماح لھ بالاطلاع على محاضر

مكاتب التصویت ، كما تخولھ ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن ، حیث إن ھذه الادعاءات لم تعزز بأي حجة تدعمھا ، الأمر الذي تكون معھ غیر قائمة على أساس ؛

وحیث إن الطاعن الآخر ادعى ، من جھتھ ، أن مقرر عامل إقلیم أزیلال القاضي بتأجیل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لم تقع مراعاتھ
في كافة مكاتب التصویت بالدائرة الانتخابیة "دمنات ـ أیت بوأولي" ؛

لكن ، حیث  إن عامل إقلیم أزیلال لم یصدر ـ كما یبین ذلك من مراسلتھ ـ أي مقرر یقضي بتمدید فترة الاقتراع بالدائرة الانتخابیة "دمنات ـ أیت
بوأولي" ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إنھ إذا كان اختتام الاقتراع قد تأخر لمدة عشر دقائق في مكتب واحد للتصویت ، وثلاثین دقیقة في مكتب آخر ، وأربعین
دقیقة في مكتبین ، وساعة ونصف في مكتبین آخرین ، وساعتین في مكتب واحد للتصویت ، فإن ذلك ناجم عن تضارب في الأخبار المتعلقة بتمدید
فترة الاقتراع ، كما یبین ذلك من محاضر بعض مكاتب التصویت ، ولم یكن لھ ـ في النازلة ـ تأثیر في نتیجة الاقتراع نظرا إلى أن فارق الأصوات

الذي یتقدم بھ المطعون في انتخابھ على المرشح الذي یلیھ في الترتیب یبلغ 1.733 صوتا ؛

وفي شأن البحث المطلوب :   

حیث إنھ ، تأسیسا على ما سبق بیانھ ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

أولا : یقضي برفض طلب السید عبد الرحمان البوملالي والسید عمر أبو الزھور الرامیین إلى إلغاء انتخاب السید لحسن أمزوغ عضوا في مجلس
النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تدمنات ـ آیت بوأولي" التابعة لإقلیم أزیلال ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1419

(6 أكتوبر 1998)

الإمضاءات

عباس القیسي

عبد العزیز بن جلون                     إدریس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                          عبد اللطیف المنوني              محمد تقي الله ماء العینین

عبد الھادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرویسي


